
 عمــان - ركــــزت الحكومــــة الأردنيــــة 
جهودهــــا منــــذ انحســــار عــــدوى كورونا 
على إعادة الحيــــاة إلى القطاعات المنتجة 
وخصوصــــا القطــــاع الســــياحي لتحفيز 
الحركيــــة الاقتصاديــــة وتحريــــك عجلات 
النمــــو بعد تعطلها طيلة ثلاثة أشــــهر من 
المســــاعدات  بانحســــار  والتأثر  الإغــــلاق 
الدولية في ظل عدم وجود موارد مستدامة 

لمواجهة الأزمات.
تنفيذ  الأردنيــــة  الســــلطات  وواصلت 
خططها لإنعــــاش الاقتصاد بإعــــادة فتح 
المدن الســــياحية لتحريك عجلة الاقتصاد 
وطــــي صفحة خســــائر الوباء الــــذي كبد 
البلاد تداعيات طويلة الأمد نظرا لهشاشة 
الوضع المالي ومحدودية مصادر التمويل.

الســــبت  الأردنية  الحكومــــة  وقــــررت 
الموافقــــة على عــــودة عمل مدن التســــلية 
المنتجعــــات  فــــي  الســــياحي  والترويــــج 
الســــياحية إضافــــة إلــــى تشــــغيل مــــدن 
ضمــــن  الترفيهيــــة  الألعــــاب  ومحــــلات 
إجــــراءات تخفيــــف الحظر على المنشــــآت 

الاقتصادية، وفق بيان لرئاسة الوزراء.
وحســـب البيـــان، وافقـــت الحكومـــة 
الأردنية على الســـماح بعقـــد الامتحانات 
الدولية ضمن شـــروط التباعد الاجتماعي 
وتدابير الصحة والسلامة العامة لمواجهة 
مرض فايروس كورونا الجديد كوفيد – 19.

كما قررت أيضا السماح لمراكز التربية 
الخاصة وذوي الإعاقة باســــتئناف تقديم 
الخدمات التعليمية ضمن شروط الصحة 

والسلامة العامة.

ومن جانبـــه، أكد الناطـــق الإعلامي 
باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود 
أن ”الـــوزارة لـــم ولـــن تجبـــر أي عامل 
وافد مهما كانت جنســـيته على الســـفر 
ومغادرة أراضي البـــلاد إذا كان وضعه 

قانوني“.
وأشار الزيود في بيان إلى أن الوزارة 
الاجتماعي  للضمــــان  العامة  والمؤسســــة 
تقدمان كافة التســــهيلات للعمالة الوافدة 
للمغادرة ســــواء بإعفائها مــــن المخالفات 
والغرامات أو دفع مســــتحقات العامل في 

الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن ”المؤسسة العامة للضمان 
مســــتحقات  بتحويل  تقــــوم  الاجتماعــــي 
العامل الوافد إلى حسابه في بلده كحوالة 
بنكية والتأكد من استلامها لدى وصوله“، 
لافتا إلى أن ”تسليم العامل لمستحقاته من 
الضمــــان الاجتماعي قبــــل مغادرته البلاد 
لا يتفــــق مع نظــــام المنافــــع التأمينية ولا 
يمكن تسلمه لمستحقاته إلا بعد التأكد من 

مغادرته لأراضي البلد“.
العامــــة  ”المؤسســــة  أنّ  إلــــى  ولفــــت 
للضمان الاجتماعي قامت بمســــاعدة عدد 
كبير من العمالة الوافدة من خلال شــــراء 
تذاكر ســــفر لهم من مســــتحقاتهم، لمن لم 

يتمكن من شراء هذه التذاكر“.
وبــــينّ الزيود أن ”المبالــــغ المحوّلة من 
الضمــــان الاجتماعــــي للعمالــــة الوافــــدة 
المغــــادرة للبلاد حتى هــــذا التاريخ بلغت 
قيمتها حوالــــي 9 ملايين دولار لـنجو 513 

عاملا وافدا“.

 تونــس - تعتــــزم تونــــس إطــــلاق أول 
محطة للطاقة الشمســــية بتونس ”شمس 
يونيــــو 2020،   30 الثلاثــــاء   ، النفيضــــة“ 
وهو مشــــروع تم إنجازه في إطار الشراكة 
بــــين القطاعين العام والخــــاص ما يترجم 
خطــــط الحكومــــة لرفع الطاقــــة الإنتاجية 
مــــن المصادر النظيفــــة للتخلص من أعباء 
التوريــــد والعمــــل علــــى تحقيــــق الإنتاج 

الذاتي.
وبلغت كلفة إنجاز المشــــروع نحو 3.3 
مليون دينار (حوالــــي 1.16 مليون دولار) 
وحظي بعقد شراء ثابت بـنحو 247 مليما 
للكيلواط ساعة لمدة 12 سنة، ثم بسعر 210 

مليمات مدة 8 سنوات.
وتعتبر محطة شــــمس النفيضة، التي 
سيتولى تدشــــينها وزير الطاقة والمناجم 
والانتقــــال الطاقــــي، منجي مــــرزوق، من 
واستثمارا  تصميما  التونســــية  المشاريع 

وإنجازا.
ويعــــود هذا المشــــروع إلــــى مجموعة 
المشــــاريع التي تمت الموافقة عليها خلال 
ســــنة 2018 ضمن نظــــام التراخيص ذات 
1 ميغاواط وبمشــــتر وحيد وهو الشــــركة 

التونسية للكهرباء والغاز.
وتســــعى تونس، عــــن طريــــق وزارة 
الطاقــــة والمناجم والانتقــــال الطاقي، إلى 
دعــــم وتشــــجيع بقيــــة المســــتثمرين فــــي 
الطاقات المتجددة سواء من حيث المشاريع 
التي تمت الموافقة عليها في 2018 أو التي 

حصلت على الموافقة أخيرا.
وكان قد تســــلم نحو 16 مستثمرا في 
مجال الطاقات المتجددة، الموافقة المبدئية، 
على 6 مشــــاريع من فئــــة 10 ميغاواط و10 
مشــــاريع من فئة 1 ميغــــاواط وتبلغ كلفة 

اســــتثماراتها الجملية حوالي 150 مليون 
دينار كما ستوفر مواطن شغل قارة يفوق 

عددها 150.
وينــــدرج المشــــروع في إطــــار المخطط 
الحكومي الهادف إلى رفع نسبة الطاقات 
المتجــــددة في تونس إلــــى 30 في المئة في 
أفــــق 2030 حيث تســــتهدف إنتــــاج قرابة 
16 غيغــــاواط من الطاقــــة البديلة لمواجهة 
النقــــص الحاصل في الطاقــــة الكهربائية 
بكلفة استثمار تقدر بنحو سبعة مليارات 
دولار مما ســــيمكن مــــن توفيــــر قرابة 13 
مليار دولار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية 

الإجمالية للبلاد.

وتوفــــر تونس حوالي 8 فــــي المئة من 
احتياجاتها الأساسية السنوية من الطاقة 
من موارد النفط والغــــاز المحلية والباقي 

يأتي عبر الاستيراد.
مطالبها  الاقتصادية  الأوساط  وكثفت 
من الحكومات المتعاقبــــة بضرورة تنويع 
مصــــادر الطاقــــة وإرســــاء قطــــاع للطاقة 
على أســــس مســــتدامة بعيدا عن المصادر 
التقليديــــة والتوريــــد الذي يكلــــف البلاد 
خســــائر تتجلى فــــي العجز المســــجل في 

ميزان الطاقة.

اعتـــزام  ســـلط  (تركيــا) -  ألتينوفــا   
تركيـــا إطـــلاق محطـــات توليـــد طاقـــة 
عائمـــة فـــي شـــواطئ ليبيـــا لحلحلـــة 
مشـــكلة انقطـــاع الكهربـــاء الضوء على 
الأطمـــاع الاقتصاديـــة لأنقـــرة التـــي لم 
تعـــد خفية، حيـــث باتت تركيا تســـتأثر 
بالنصيـــب الأكبـــر مـــن مشـــاريع إعادة 
الإعمـــار والصفقات التجاريـــة المربحة، 
طرابلس  لحكومـــة  دعمهـــا  باســـتغلال 
الاقتصاديـــة  أزماتهـــا  مـــن  للهـــروب 
وتحويل ليبيا إلى ســـاحة خلفية خدمة 
لمصالحهـــا وأجنداتها التـــي تهدد أمن 

المنطقة.
تنكشـــف أهـــداف تركيـــا فـــي ليبيا 
أكثر فأكثـــر مع تصريحات المســـؤولين 
دوافـــع  تتضـــح  حيـــث  وتحركاتهـــم 
الاتفاقيـــات المجحفة التـــي ترهن ليبيا 
خدمـــة لأنقرة ومنحهـــا الحق الحصري 
فـــي الاســـتثمار فـــي الطاقـــة والأموال 

وحقول النفط.
ورضخـــت حكومـــة طرابلـــس التي 
(حكومة  الإســـلاميون  عليهـــا  يســـيطر 
الوفـــاق) لعـــروض تركيـــا المجحفة في 
حق الليبيـــين حيث لم تعد قـــادرة على 
رفض أي شروط بسبب الدعم العسكري 

والسياسي الذي تتلقاه من أنقرة.
وقالـــت وســـائل إعـــلام تركيـــة إن 
التركية،  الكهربائيـــة  الطاقـــة  شـــركات 
تســـتعد لمواصلـــة أعمالهـــا في إنشـــاء 
محطات توليـــد الطاقـــة الكهربائية في 
المناطـــق التي تســـيطر عليهـــا حكومة 

طرابلس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن 
شركة كرباورشـــيب ستعمل على إرسال 
محطـــات عائمـــة بدءا من هـــذا الصيف 
لتوفيـــر ألـــف ميغـــاواط، أي مـــا يعادل 
ثمانـــي ســـاعات إضافية مـــن الكهرباء 
يوميـــاً إلى ليبيا التي تعاني من انقطاع 

التيار الكهربائي بشكل متواتر.
وتأتـــي هـــذه التحركات بعـــد زيارة 
وفد تركي مهم يترأســـه وزير الخارجية 
ووزيـــر المالية إلى ليبيا في زيارة مثيرة 
للجدل بدأت انعكاساتها الخطيرة تظهر 
بوضوح خصوصا مع الإهمال المقصود 
من قبل حكومـــة الوفاق لقطاع الكهرباء 
وتعمدها رهن حاجـــة الليبيين بالتدخل 
التركي بعد تدمير ميليشـــياتها منشآت 

توليد الطاقة في النزاعات والحروب.

ومنـــذ نحـــو 15 عاماً، تعمل شـــركة 
كرباورشـــيب فـــي بناء محطـــات عائمة 
عبر إعادة تجهيز ســـفن لنقل البضائع. 
فصـــارت تملـــك أســـطولا مـــن 25 قطعة 

وأضحت إحدى أعمدة هذا القطاع.
ومن المفارقـــات أنّ أزمة الوباء التي 
شـــلّت النشـــاط في شـــركات عـــدة، كان 
لها أثر عكســـي علـــى الشـــركة التركية 
إذ ألقـــت الضـــوء على منافـــع المحطات 
العائمـــة ومهـــل التســـليم التي تصعب 
منافســـتها كونهـــا لا تتخطى الســـتين 

يوماً.
فقد عقّدت القيود التي فرضت لأشهر 
عدّة في عدد كبير من دول عالم، مسارات 
إتمام مشـــاريع الطاقة الكلاسيكية التي 
تحتـــاج إلى ســـنوات عدّة فـــي الأوقات 
العادية. فاســـتغل الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان ذلـــك إلى جانـــب دعمه 
العســـكري لحكومـــة الوفـــاق مـــن أجل 
تفعيل سياسته الاستعمارية والاستيلاء 

على عقود الطاقـــة، والتمتع بمنح عقود 
ميسرة وامتيازات كبيرة.

فـــي  التجاريـــة  المديـــرة  وأشـــارت 
كرباورشـــيب زينـــب هاريـــزي إلـــى أنّ 
”الاعتمادات جمّدت وسط عجز الموّردين 
عـــن الالتـــزام بالمهل وعجـــز العمّال عن 

العمل في مواقع البناء“.
وأكـــدت أنّ ”الطلـــب علـــى ناقـــلات 
المحطـــات ارتفـــع. ونحـــن الآن في طور 
التفاوض مع أكثر من عشـــر دول أعربت 

لنا عن احتياجات طارئة لديها“.
ويرتكز عمل المحطـــات العائمة على 
تحويل ناقلـــة بضائع إلى محطة عائمة، 
بحيـــث تبحـــر نحو وجهتهـــا حيث يتم 
ربطهـــا بشـــبكة الطاقة المحليـــة بهدف 

تغذيتها.
وتمت ملاءمة هياكل هذه السفن مع 
حاجات الدول التـــي تفتقر إلى القدرات 
المناســـبة لمواجهة طلب الطاقة المتنامي 
أو تضـــرّرت بنيتهـــا التحتيـــة نتيجـــة 

نزاعات.
في هـــذا الإطـــار، من شـــأن الحرب 
الليبيـــة التـــي انخرطـــت فيهـــا تركيـــا 
عبر دعـــم حكومـــة الوفاق التـــي تتخذ 
مـــن طرابلس مقرّا لهـــا، أن تمنح فرصاً 
لكرباورشـــيب التـــي تجـــري مفاوضات 
لإرســـال عدد من ناقلاتها إلى الشواطئ 

الليبية، وفق الصحافة التركية.
ويعتبر ســـونر كابتاغـــاي من معهد 
واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الأدنى أنّ 
”القوة الموجّهة الأساســـية لتدخل تركيا 
فـــي ليبيا هـــي الرغبة فـــي أن تكون لها 
كلمتهـــا في العقود المســـتقبلية في هذه 
الدولـــة، وخصوصـــا العقـــود الخاصة 

بقطاعات الطاقة“.
وبالغت الشركة التركية في المخاطرة 
بهدف الإيفـــاء بمواعيد التســـليم حيث 
تعمـــل علـــى بنـــاء محطات عائمـــة قبل 

حصولها على طلبات.
وتقـــول هاريـــزي ”الآن، لدينا مليار 
دولار في المرفأ“، في إشارة إلى المحطات 
الست ذات الأحجام المختلفة الراسية في 
حوض في شـــمال غرب تركيا، ”بانتظار 

توقيع عقود جديدة“.
وأوضـــح مهندس في الشـــركة دنيز 
يلتشـــيندا أنّـــه ”في العـــادة، ثمة حاجة 
إلى 18 شـــهرا لبناء محطة عائمة. ولكن 
بما أنّنا نعمل بشكل متواصل، فإنّ الأمر 

يحتاج إلى ستة أشهر فحسب“.
في المقابل، يعتبـــر عدد من المراقبين 
أنّ المحطـــات العائمة تمثّل حلولا مؤقتة 
في أفضل الأحوال، خصوصا للدول ذات 
البنى التحتية غير الوافية أو المتقادمة.

وكانت حكومة طرابلس قد ســـمحت 
لتركيا بموجب الاتفاقية المشـــبوهة بين 
الرئيس أردوغان ورئيس حكومة الوفاق 
فايز الســـراج في نوفمبر 2019، بإنشاء 
منطقـــة اقتصاديـــة خالصـــة تمتـــد من 
ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى 

الساحل الشمالي الشرقي الليبي.
بمعارضـــة  الاتفاقيـــة  واصطدمـــت 
داخليـــة وخارجية كبيرة نظرا لافتقادها 
إلـــى كل المشـــروعية ومنافاتهـــا لقانون 
البحـــار الدولـــي وتعديها علـــى جزيرة 
كريت اليونانية بين الســـاحلين التركي 

والليبـــي غيـــر أن الرئيـــس التركي ظل 
يتمـــادى في تجـــاوز المواثيـــق الدولية 
وفـــي تدخلاته اللامشـــروعة في الوضع 

الليبي.
ولـــم تنته أســـاليب أردوغـــان حيث 
وجـــد حيلـــة جديـــدة باســـتغلال لهيب 
صيف مستعر وانقطاع الكهرباء الطويل 
والحـــرب التي أشـــعل نيرانها في ليبيا 
لتنفيـــذ خطـــة تصديـــر الطاقـــة بعد أن 
فتحت له حكومة طرابلس المجال بإهمال 
القطاع وتدمير منشآته لشرعنة التوريد 

من أنقرة.

ويغلب على الأجواء داخل المحافظات 
الليبيـــة ضجيـــج المولـــدات الكهربائية 
الذي صـــار صوتا مألوفا يكســـر هدوء 
الليل في طرابلس لســـاعات طويلة، مع 
انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي حيث وجد 
الليبيون أنفسهم أمام صيف حار لا يقل 
سعيرا عن الحرب التي وضعت أوزارها 

مؤخرا في العاصمة.
وتضررت البنى التحتية ومشـــاريع 
الطاقة في ليبيا جـــراء مخلفات الحرب 
والألغـــام، فضلا على انقطـــاع الكهرباء 
التي تضررت بنيتها كثيرا كما كل البنى 
التحتية الأخرى بسبب المعارك المستمرة 
ودخـــول ليبيا في متاهـــة حروب عمقها 
دخـــول تركيا ميدانيا في الحرب الدائرة 

في البلاد.
ودمرت الحـــرب محطـــات كهربائية 
بالكامـــل وبعضها الآخـــر احترق جراء 
القصـــف. واختفـــت بعـــض الأعمدة من 
مواقعهـــا حيث تســـببت المعـــارك التي 
جنـــوب  الواقعـــة  المناطـــق  شـــهدتها 
العاصمـــة لنحو 14 شـــهرا بدمـــار كلي 
للعشـــرات من محطـــات نقـــل الكهرباء، 
إلـــى جانـــب ســـرقة آلاف الأمتـــار مـــن 
أســـلاك الأعمدة، مـــا أغـــرق المنطقة في 

ظلام تام.
ويرى خبراء أن حكومة الوفاق ظلت 
متجاهلـــة للوضع فـــي طرابلس ورهنت 
راحـــة الليبيين في بلادهم بأطماع تركيا 
ومهدت أمامها الطريق بعد تدمير كامل 
قطاع الطاقة واستغلال حاجة المواطنين 
في خدمة مصالح أنقرة الاقتصادية التي 

تكافح أزمات اقتصادية لا حصر لها.
ويقول محللون إن تركيا تتعامل مع 
ليبيا كســـاحة خلفية تهـــرع إليها كلما 
ضاقت بها الســـبل اقتصاديا لتستولي 
على الأموال والمشاريع والصفقات كثمن 
لدعمهـــا لحكومة الوفاق وميليشـــياتها 

العسكرية.
وتصريحـــات  تحـــركات  وعبـــدت 
مســـؤولين ليبيين فـــي الشـــركة العامة 
للكهرباء الطريق لإتمام مشـــاريع توريد 
الطاقة لتغطية النقص ومعالجة انقطاع 

الكهربـــاء حيـــث قـــال مســـؤول الإعلام 
بالشـــركة محمـــد التكـــوري إن ”أعمال 
الصيانـــة التي خلفتها الحـــرب جنوب 
طرابلـــس تحتاج إلى أشـــهر من العمل، 

نظرا لفداحة الأضرار“.
وأضـــاف مـــن داخـــل مقر الشـــركة 
الحكوميـــة فـــي طرابلـــس أن ”العجـــز 
في تأمـــين الطاقة في معظـــم مدن ليبيا 
خصوصـــا خلال الـــذروة الصيفية، أمر 
ليس بجديـــد. المتغير الآن هو أن العجز 
ســـيكون أكبـــر فـــي العاصمـــة تحديدا 
وبعض المناطق، نظرا إلى تسبب الحرب 
بأضرار جسيمة لخطوط نقل الطاقة من 

محطات الإنتاج شرق وغرب طرابلس“.
ويشـــكك خبـــراء في رواية الشـــركة 
وأرقامها بخصوص قطاع الطاقة بحيث 
تشير التصريحات بصورة واضحة إلى 
الرغبة في منح أنقرة الحقوق الحصرية 
للاســـتثمار في القطاع ومواصلة تنفيذ 

رغبات أردوغان.
وفي هذا السياق قال التكوري ”تنتج 
ليبيا نحو خمســـة آلاف ميغاواط حاليا، 
والطلب خـــلال الذروة يرتفـــع إلى أكثر 
مـــن ســـبعة آلاف ميغـــاواط، وهذا عجز 
ضخم لا يمكن تعويضه إلا عبر استكمال 
المشـــروعات الكبـــرى لمحطـــات الإنتاج 

الجديدة“.
ويؤكد اعتـــزام تركيـــا انطلاقها في 
مشـــاريع تصدير الطاقة إلـــى ليبيا في 
الوقت الحالي من خلال المحطات العائمة 
قـــول المســـؤول الليبي بـــأن التعويض 
لن يكون إلاّ عبر اســـتكمال المشـــروعات 
الكبرى لمحطات الإنتاج الجديدة وهو ما 

يعني تسريع المشاريع التركية العالقة.
واستهدفت مجموعات مسلحة خلال 
السنوات الأخيرة عمال شركات أجنبية 
لـــم تتمكن من اســـتكمال تشـــييد خمس 
محطـــات جديـــدة لإنتـــاج الكهرباء في 
مناطق مختلفة في البلاد. وكان يفترض 
أن يبلـــغ مجمـــوع إنتاج هـــذه المحطات 

أكثر من خمسة آلاف ميغاواط.
وتجاوزت الخســـائر الماليـــة لقطاع 
الكهرباء خلال السنوات الست الماضية 

1.5 مليار دولار.
ويقول التكوري ”لا يمكن للشـــركات 
استئناف أعمالها في مثل هذه الظروف. 
يجب توفير مناخ آمن لتشجيع عودتها، 
لا  إســـتراتيجية  مشـــاريع  واســـتكمال 
تغطـــي العجـــز والطلـــب المتنامي على 
الكهرباء فحســـب، بل توفر فائض طاقة 

يمكن بيعه لدول مجاورة“.
وتشكو شـــركة الكهرباء من عمليات 
تخريـــب تقوم بهـــا عصابـــات إجرامية 
فـــي ســـرقة أســـلاك نقـــل الطاقـــة التي 
يتـــم تفكيكها وصهرها وبيـــع النحاس 
الموجـــود فـــي الأســـلاك فـــي الســـوق 

السوداء.
وأهملـــت حكومـــة طرابلـــس التـــي 
تســـيطر على شـــركة الكهربـــاء كل هذه 
الإشـــكاليات وبـــدل القيـــام بإصلاحات 
لمنحهـــا  تركيـــا  إلـــى  هرعـــت  هيكليـــة 
عوائد  لتحقـــق  بالمليارات  اســـتثمارات 
ومنافع كبيرة بعـــد أن اعتمدت مختلف 
الأســـاليب لشـــرعنة توريـــد الطاقة من 

أنقرة.
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 يد لنهب ليبيا وأخرى لملء جيب تركيا

هدف تركيا هو 

الاستحواذ على العقود 

المستقبلية للطاقة

سونر كابتاغاي

حكومة طرابلس تتعمد إهمال قطاع 

الكهرباء لشرعنة توريد الطاقة من تركيا

الأردن يستأنف الأنشطة 

السياحية لتحفيز الاقتصاد

تونس تطلق أول محطة 

للطاقة الشمسية

رهن حاجة المواطنين لأنقرة للاستحواذ على صفقات تصدير الكهرباء

بدأت ملامح الزيارة الأخيرة للوفد 
ــــــري الخارجية  التركــــــي بقيادة وزي
ــــــس خلال يونيو  ــــــة إلى طرابل والمالي
الجــــــاري تظهر بوضــــــوح مع تلويح 
أنقرة باســــــتعدادها لانطلاق شركة 
كرباورشيب في بناء محطات عائمة 
فــــــي البحر لحــــــل إشــــــكال انقطاع 
ــــــاء الذي تســــــبب فيه إهمال  الكهرب
حكومــــــة الوفاق من أجل شــــــرعنة 
ــــــد الطاقــــــة من أنقــــــرة تفعيلا  توري
ــــــرة  ــــــة المثي ــــــات الاقتصادي للاتفاقي

للجدل.

تســــــتعد تونس لإطلاق أول مشــــــروع لتوليد الطاقة الشمســــــية في البلاد؛ 
”شــــــمس النفيضــــــة“، في خطوة تعكــــــس خطط الحكومة لرفع نســــــبة الطاقة 
النظيفة وتنويع مصادرها، بهدف تغطية العجز في الميزان التجاري للطاقة 
الذي يثقل كاهل الخزانة العامة للبلاد، الأمر الذي دفع إلى استباق الزمن 

لمعالجة الاختلالات من خلال فتح استثمارات في المجال.
انخراط تركيا في الحرب 

عبر دعم حكومة طرابلس، 

يمنح كرباورشيب فرصا 

لإرسال عدد من ناقلاتها إلى 

الشواطئ لليبية

محاولات مضنية لتجديد الطاقة 

تدشين محطة {شمس 

النفيضة} الثلاثاء يندرج 

ضمن خطط رفع نسبة 

الطاقة المتجددة إلى 30 

في المئة بحلول 2030


